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  :ملخص
اتها، ولهذا   ة حاج ة التي تسمح للمصلحة المتعاقدة بتلب س ة الأداة الرئ تعد الصفقات العموم

ة  ة إلى تحقی التنم الغرض فإن التطورات الحدیثة إستقرت على ضرورة أن تهدف عقود الصفقات العموم
ن التعبیر عن م ة البیئةالمستدامة والتي    .ها عن طر الموازنة بین تحقی نجاعة الطلب العمومي وحما

عد  ن إدراج ال ح من المم ة المستدامة، إذ أص مفهوم التنم ة الجزائر  م الصفقات العموم تأثر تنظ
ة  حما ل الإهتمام  عدما أهمل لزمن طو ة عبر مختلف مراحل إبرامها،  البیئي في عقود الصفقات العموم

حیث تعد سنةالبی   .السنة التي أحدثت التغییر في هذا المجال 2008ئة في هذا النوع من العقود، 
ة ة المستدامة:الكلمات المفتاح ة البیئة، التنم ة، حما   .صفقة عموم

Abstract : 
Public transactions are the main tool that allows the contracting party to 

meet its needs. For this purpose, modern developments have affirmed the need 
for public contracts to achieve sustainable development, which can be expressed 
by balancing the efficiency of public demand and the protection of the 
environment. 

The regulation of Algerian public transactions has been influenced by the 
concept of sustainable development. It has become possible to include the 
environmental dimension in the contracts of public transactions through the 
various stages of their conclusion. After neglecting for a long time the interest in 
protecting the environment in this type of contracts, 2018 was the year that 
brought changes in this area. 
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  :مقدمة
ة البیئة بإهتمام واسع على المستو الدولي الشيء الذ أسفر عنه إبرام عدة  حظى مفهوم حما

ة تهدف إلى تحقی بیئة نق ات دول افة الملوثات وقد تأثرت مختلف تشرعات الدول إتفاق عیدة عن  ة 
ة تخدم هذا المجال ات عن طر إصدارها لترسانة قانون   .المصادقة على هذه الإتفاق

الها حاملا مفهوما واسعا یجمع بین  مختلف أش ة  ة البیئة لیدمج في إطار التنم تطور مفهوم حما
ة البیئة تحت مسمى ضرورة التوفی بین تحقی المشارع ا ة وحما ة المستدامة"لتنمو   ".التنم

ما فیها الدستور الجزائر  ة المستدامة  سعت مختلف الدول إلى التكرس الدستور لمفهوم التنم
اجته على  ة المستدامة والحفا .. ":الذ أكد في دی ضرورة بناء إقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنم

فة ما تضمن. 1"على البیئة ام الدستور الجزائر الإشارة إلى ح المواطن في بیئة نظ ت مختلف أح
ة البیئة م حما ام هذا الدستور للقانون تنظ ة البیئة، محیلة أح وفعلا صدر القانون 2وسعي الدولة  لحما

ة المستدامة 01- 03رقم  ة البیئة في إطار التنم حما مات الت3المتعل  ي ، إضافة إلى جملة من التنظ
ة البیئة   .تضمن حما

ة التي تسعى إلیها الدولة لا یتأتى إلا من خلال إبرام الصفقات  إن تحقی المشارع التنمو
ة حاجات  ة هو قانون إجرائي یهدف إلى تلب م الصفقات العموم ما هو معلوم فإن تنظ ة، و العموم

ستد ة المستدامة  مات المصلحة المتعاقدة، لكن التكرس الدستور للتنم افة القوانین والتنظ عي أن تحترم 
ة  ة لابد أن یدرج مفهوم التنم م الصفقات العموم أن تنظ الضرورة للقول  هذا المبدأ وهو ما یؤد 
ة البیئة  حما ة  امه ولهذا الغرض تحاول هذه الدراسة التطرق لعلاقة الصفقة العموم المستدامة ضمن أح

ة ة التال ال م  247-15لى أ مد عالج مرسوم رئاسي رقم إ: من خلال طرح الإش المتضمن تنظ
ضات المرف العام ة وتفو ة البیئة؟ 4الصفقات العموم   مسألة حما

مرحلة تحضیر  حث أول لعلاقة البیئة  ة تقتضي الدراسة التطرق في م ال ة على هذه الإش للإجا
عد لإبراز علاقة مرحلة إبرام ما  ة، لننتقل ف حث ثاني الصفقات العموم البیئة في م ة    .الصفقات العموم

حث الأول ة البیئة: الم حما ة    .علاقة مرحلة تحضیر الصفقات العموم
ة المال العام  ة وحما ات العموم ة إلى تحقی نجاعة الطل سمح التحضیر الدقی للصفقات العموم

ة ان لابد من تحدید الحاجات في مرحلة أول الدراسات ) مطلب أول(ولهذا الغرض  ام  إضافة إلى الق
قة ة البیئة) مطلب ثاني(السا   .ل ذلك في إطار حما

  تحدید الحاجات:المطلب الأول
ة ل ة ش ا لإبرام المصلحة المتعاقدة لصفقات عموم ة تحدید  5تفاد م عمل حاجات ال، فقد تم تنظ

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ة    :ما یليمنه  27، حیث جاءت المادة 247-15العموم
قا، قبل الشـــات المصــــاجــتحدد ح" ة تلبیتها مس رام ـــراء لإبــــروع في أ إجــــــــالح المتعاقدة الواج

ة   ".صفقة عموم
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ة حاجات " ات لما تضمنه في آن واحد من تلب م في تحدید الحاجة هو من أدق وأهم العمل إن التح
ذا الإستعمال الحسن للمال العام ییر التي إعتمدها المنظم في تحدید وحول المعا 6"المصلحة المتعاقدة و

عة من المادة  ة، فقد فصلت الفقرة الرا ورة أعلاه  27الحاجات العموم جب إعداد :" ما یلي المذ و
س  ة مفصلة تعد على أساس مقای عتها ومداها بدقة، إستنادا إلى مواصفات تقن الحاجات من حیث طب

ة/و ف ات وظ   ."...أو نجاعة یتعین بلوغها أو متطل
أن المنظم في هذه المادة  أساس "یر الأستاذ خضر حمزة  ة  ار المواصفات التقن وضع مع

فتح المجال واسعا للإدارة في  عة هذه المواصفات، ما  حدد معنى وطب لتحدید الحاجات العامة دون أن 
ار الطرقة التي تحدد على ضوئها هذه المواصفات وف سلطتها التقدیرة ان رأ الأستاذ ولقد 7 "إخت

- 15إلى أن الظاهر في أن المرسوم الرئاسي رقم  236-10خضر حمزة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
ة سوف یؤد إلى  247 عة المواصفات التقن قد إستدرك النقد الموجه لهذه المادة إذ أن عدم تحدید طب

ن أن توجه لفائدة متعامل إقتصاد معین ولهذا  م عة ممارسات تمییزة  الغرض فقد أضافت الفقرة الرا
ة موجهة نحو منتوج أو متعامل :".... مایلي 27من المادة  جب ألا تكون هذه المواصفات التقن و

  .هذا من جهة، "إقتصاد محدد
ه المادة من  27ومن جهة أخر وهو ما یثیر إهتمامنا في هذه الدراسة المفهوم الواسع الذ جاءت 

ارة 247-15المرسوم الرئاسي رقم  عتها ومداها بدقة، فإستعمال ع " من حیث إعداد الحاجات حسب طب
ة " امداه ارة أخر هل یجوز الر بین حما ع تحمل عدة تساؤلات حول المعنى الذ قصده المنظم، و

ة؟   البیئة والصفقات العموم
ام القانون رقم  ستدعي العودة إلى أح ة على هذا التساؤل   19رخ في المؤ  10- 03إن الإجا

ة المستدامة 2003یولیو ة البیئة في إطار التنم حما   .والمتعل 
عة من القانون رقم ة المستدامة جاءت المادة الرا   :ما یلي 10-03في تعرفها للتنم

ة المستدامة"...  ة : التنم ة قابلة للإستمرار وحما قتصاد ة وإ ة إجتماع عني التوفی بین تنم مفهوم 
عد البالبیئة أ إدرا ة حــیئي في إطــــــج ال ة تضمن تلب اضرة و ـــــال الحـــــات الأجیــــــاجـــــار تنم

ةـــــالأجی   ."ال المستقبل
قه، في  ة تحق ة المستدامة هي الأثر أو المد الذ یتعین على الصفقات العموم إذن فالتنم

عد البیئي في تحدید الحاجا ستشف تعبیره الضمني لإدراج ال ان المنظم الجزائر  قة إذا  ت، فإن الحق
ة المستدامة في إعداد  ات التنم ضرورة إحترام متطل نظیره الفرنسي ألزم المصلحة المتعاقدة صراحة  

ة   .الصفقات العموم
قانون  23/07/2015المؤرخ في 2015-89من الأمر رقم 30لقد نصت المادة "  المتعل 

ة الفرنسي ما یلي اجات الوا:" الصفقات العموم عة ومجالات الإحت جب تلبیتها تحدد بدقة مع الأخذ طب
ة ة والبیئ ة والإجتماع عادها الإقتصاد ة المستدامة في أ ار أهداف التنم   8."عین الإعت
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ضا  ة الجزائر فإننا نقف أ م الصفقات العموم عد البیئي في تنظ ة إدراج ال حول مد إلزام
عة من ا 247- 15لإستعمال المرسوم الرئاسي رقم ارة  27لمادة في الفقرة الرا س"لع أساس لإعداد  "مقای

س  عني مرة أخر ضرورة إدراج المقای ات، هل هذا الإستعمال  ة المتعلقة بتحدید الحاج المواصفات التقن
ة؟ ة في إعداد الصفقات العموم   البیئ

موجب المواد من  10-03أشار القانون رقم  ة  س البیئ منه، على  12إلى  10إلى تحدید المقای
ة البیئة والتدابیر هذ حما م القصو المتعلقة  ض الق ام  ا الأساس ألزمت المادة العاشرة على الدولة الق

ات تطبی  ف م تحدید  لت المادة العاشرة للتنظ ما أو ة الخاصة،  التي یتعین إتخادها في حالات الوضع
مات تحدد أنه تم صدور عدة تنظ ر  ة التي یتعین  هذه المادة، وفي هذا الإطار نذ س البیئ المقای

م الخدمات أو إنجاز دراسات   .إحترامها سواء تعل الأمر بإنجاز الأشغال أو إقتناء اللوازم أو تقد
قع على المصلحة المتعاقدة إحترامه حین إعدادها للحاجات من خلال  ة البیئة إلتزام  ه فحما وعل

س ة المحددة للمقای ة الرجوع إلى الترسانة القانون   .البیئ
ة في  المعاییر البیئ ة الجزائر في توجهه للأخذ  م الصفقات العموم الرغم من تسجیل تطور تنظ

اها لنقطة مهمة تضمنتها المادة  في فقرتها الثالثة حینما أخرجت من  27تحدید الحاجات إلا أننا نلفت إنت
ة المنصوص عل قها الصفقات التي تبرم في الحالات الإستثنائ  247-15یها في المرسوم الرئاسي رقمتطب

حالات الإستعجال الملح صطدم أو ینتهك  عد البیئي  ارة أخر فإن ال ع   .و
ا ل إلتزاما قانون ش قائما  یتّضح إذن أن الهدف من تحدید الحاجات من قبل المصلحة المتعاقدة لا 

ة حد ذاته از هذه المرحلة بجدّ ة فإجت ل ضرورة إقتصاد ش ة یؤد إلى الوصول  قدر ما  صفة منهج و
ار أحسن عرض التالي إخت قها و  ة المراد تحق   .9إلى تحدید النوع

  دراسات مد التأثیر على البیئة: المطلب الثاني
ة عنصر هام في تكرس العلاقة بین قانون البیئة " ة لمشارع التنم م الآثار البیئ عد نظام تقی

ة ة البیئة في إطار  10-03رض فقد تناول القانون رقم ولهذا الغ 10"والصفقات العموم حما المتعل 
حیث قسم  ة لدراسة مد التأثیر على البیئة  ة المستدامة مسألة خضوع مشارع الصفقات العموم التنم

ل من دراسة التأثیر على البیئةـــــــــــــــــراء هذه الدراســــــــــــــــــإج ودراسة موجز التأثیر  ة إلى نوعین تمثلتا في 
  .على البیئة

موجب المادة  تلك الدراسات التي :" منه على أنه 15عرف المشرع دراسة مد التأثیر على البیئة 

ل الأعمال  ، و ة الأخر اكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفن ة واله ع التنم مشار تتعل 

اش صفة م رامج البناء والتهیئة التي تؤثر  ما و اشرة فورا أو لاحقا، على البیئة، لاس رة أو غیر م

ة والتـــــا والفضـــــوارد والأوســــــالأنواع والم ع ذلك على إطار ـــــوازنات الأــــاءات الطب ة و ولوج

شة ة المع   ".ونوع
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راء هذا من خلال تعرفها لدراسة مد التأثیر على البیئة رطها لإج 15إن الملاح على المادة 
ده  ة الأخر وما یؤ اقي أنواع الصفقات العموم ة دون  النوع من الدراسات مع صفقات الأشغال العموم

موجب المادة 247- 15ذلك هو تعرف المرسوم الرئاسي رقم  ة  منه، التي  29لصفقة الأشغال العموم
ة للأشغال إلى إنجاز منشأ:" جاءت على النحو التالي ة أو أشغال بناء أو هندسة تهدف الصفقة العموم

ة المشروع،  ة من طرف المقاول، في ظل إحترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاح مدن
فة ــوعة من أشغـــأة مجمـــوتعتبر المنش ة التي تستوفي نتیجتها وظ ال البناء أو الهندسة المدن

ة ة أو تقن   .إقتصاد
ة للأشغال بناء م أو إصلاح أو  تشمل الصفقة العموم انة أو تأهیل أو تهیئة أو ترم أو تجدید أو ص

ة لإستغلالها طة بها الضرور ما في ذلك التجهیزات المرت م أو هدم منشأة أو جزأ منها،    ."تدع

ة دراسة مد التأثیر على البیئة، فهل  ة للأشغال لإلزام ان القول بخضوع الصفقات العموم إذا 
اقي أن عني إعفاء  فهم من ذلكهذا  ة البیئة وهو ما  ة لشر حما   .واع الصفقات العموم

ة البیئة في مجال الصفقات  حما ة  س المشرع الجزائر فقد أولى المشرع الفرنسي عنا على ع
ة،  ة على ضرورة حصول المنتوجات والسلع "العموم إذ نص صراحة في قانون الصفقات العموم

ة التي تشیر إلى والمنقولات محل التورد أو الإقتن ولوج طاقة الأ ة على ال اء في إطار الصفقات العموم
ة ورة في المواصفات التقن ة المذ   .11"أن هذه السلع تلبي الخصائص البیئ

ات  10-03من القانون رقم 15أحالت المادة  ف م تحدید مجال تطبی ومحتو و إلى التنظ
الفعل صدر المرسوم التنفیذ رقمالمصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئ المؤرخ  145-07ة، و

موجب المرسوم التنفیذ رقم200712ما19في مه    .25513-18، والذ تم تعدیله وتتم

أهداف دراسة التأثیر على البیئة والمتمثلة في  145-07من المرسوم التنفیذ رقم 02حددت المادة 
اشرة و تحدید مد ملائمة إدخال المشروع في بیئته مع" م الآثار الم اشرة /تحدید وتقی أو الغیر م

ة البیئة في إطار المشروع المعني حما مات المتعلقة  التعل   .14"للمشروع والتحق من التكفل 

موجب المادة  10-03تناول القانون رقم  ما أحالت هذه الأخیرة  16محتو دراسة التأثیر  منه، 
م تحدید محتو موجز التأثیر   .للتنظ

رة أن  اسین ف احث بوشارب  الفرق بین دراسة التأثیر و دراسة موجز التأثیر تكمن في "أثار ال

ص  عة الأشغال المتوقعة ودرجة خطورتها وتأثیرها على البیئة، فالمشارع الأقل خطورة تخضع لترخ طب

ا على موجز التأثیر، وهي دراسة أقل صرامة من دراسة مد ا م لتأثیر التي یواف من الوالي المختص إقل

البیئة لف  ان على أساس تحدید المرسوم التنفیذ  15"علیها الوزر الم احث  في الواقع فإن إستنتاج ال

  .لقائمة المشارع التي تخضع لدراسة التأثیر والمشارع التي تخضع لموجز التأثیر 145-07رقم 
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حث الثاني ة والبیئة:الم   .إجراءات إبرام الصفقات العموم
اشرة الإجراءات التي یتعین  م ة تشرع المصلحة المتعاقدة  عد التحضیر الجید للصفقة العموم

ة والإنتقاء اتها وفي هذا المجال یتم الإعداد المسب لشرو المشار مطلب (إحترامها من أجل تحقی حاج
ة) أول ار المتعامل الإقتصاد الذ یلبي شرو الصفقة العموم عدها إخت   ). ب ثانيمطل(لیتم 

ة والإنتقاء: المطلب الأول   .الإعداد المسب لشرو المشار
ة لعلاقة الفساد بتدهور البیئة وقد " ة الدول ة للشفاف وم في دراسة حدیثة توصلت المنظمة الغیر ح

ة  افحة الفساد في سبیل تحسین نوع ات م أظهرت نتائج هذه الدراسة إلى أنه من الضرور تعزز آل
افحته 09لهذا الغرض ألزمت المادة و 16"البیئة ة من الفساد وم على المصالح المتعاقدة 17من قانون الوقا

ة والإنتقاء وقد جاءت المادة  الإعداد المسب لشرو المشار ة أن تقوم   63حین إبرامها للصفقات العموم
  :لتنص على ما یلي 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم

تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر الشرو والوثائ المنصوص علیها في "
  ."أدناه 64المادة

تعد دفاتر الشروط أھم العناصر المنشئة للصفقة العمومیة، إذ من خلالھا یتم تحدید الشروط التي تقوم 
دفتر الشروط على النحو  26 وقد عرفت المادة18علیھا الصفقة العمومیة على طول المراحل التي تمر بھا

  :التالي
توضح دفاتر الشروط المحینة دوریا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقھا الصفقات العمومیة، وھي "  

  :تشمل على الخصوص، ما یأتي

ة للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات  - قة على الصفقات العموم ة العامة المط دفاتر البنود الإدار
 . موجب مرسوم تنفیذ المواف علیها

ة المتعلقة بنوع  - قة على الصفقات العموم ة المط ات التقن ة التي تحدد الترتی مات التقن دفاتر التعل
ر المعني واحد من الأشغال أو قرار من الوز  . اللوازم أوالدراسات أو خدمات المواف علیها 

مات الخاصة التي تحدد الشرو الخاصة  - ةدفاتر التعل  ."ل صفقة عموم
موضوع الصفقة وقد 19یتكون دفتر الشرو من مجموع الوثائ المبینة لمختلف المواصفات المتعلقة 

موجب المادة ، إذ تشتمل عروض 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 67جاء تحدید هذه الوثائ 
  .المترشحین على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي

ام التي تتضمنها ه شأنها، إن الأح ن مناقشتها أو التفاوض  م ذه الدفاتر ملزمة للإدارة، ولا 
ات الموضحة، ف الك قها دفتر الشرو  س وهذا من أجل  وعموما فالصفقات التي تبرمها الإدارة لابد أن 

  .20الحفا على المال العام والمصلحة العامة وهو ما یؤد إلى نجاعة الصفقة

من المرسوم الرئاسي  64إرفاقها مع دفتر الشرو جاءت المادة وحول مضمون الوثائ التي یجب 
ان تفصیلها وما یهمنا في ذلك ما تضمنته المطة الأولى من هذه المادة التي نصت على  247-15رقم لب
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ما في ذلك المواصفات :"... ما یلي ات  ل المتطل ة أو  الوصف الدقی لموضوع الخدمات المطلو
ق ات المطا ث ة وإ م التقن ذلك التصام س التي یجب  أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات ، و ة والمقای

ة مات الضرور   ...".والرسوم والتعل
ة البیئة فالقول  ورة أعلاه إستعمالها لمصطلحات  تندرج في إطار حما لاح على المادة المذ ما 

قة جـــاد المطــــبإعتم ره في المـــــا  2004یونیو 23المؤرخ في  04-04ون رقممن القان 22ادة ــــاء ذ
س التقی   21المتعل 

أمن وصحة الأشخاص و " اتات والبیئة تكون موضوع /فالمنتجات التي تمس  أو الحیوانات والن
ار  م الإشهاد الإج عة تسل س بتطبی ومتا ة للتقی حیث تتكفل الهیئة الوطن قة  ار للمطا إشهاد إج

قة   .22"للمطا
البیئة أكثر تبرز علاقة ت ة  م الصفقات العموم المؤرخ  465- 05المرسوم التنفیذ رقم من خلالنظ

قة 06/12/2005في المطا تخضع المنتوجات :" منه على ما یلي 13إذ نصت المادة  23المتعل 
ع  قا للتشر ار ط الموجهة للإستهلاك والإستعمال التي تمس السلامة والصحة والبیئة إلى إشهاد إج

هالمعمو م شهادات  14أما المادة ،..."ل  س المخول الوحید لتسل جعلت من المعهد الجزائر للتقی
ة ارة للمنتوجات المحل قة الإج   .المطا

احث القانوني یتعل  طرح تساؤلا مهما لد ال البیئة  ة  م الصفقات العموم علاقة تنظ إن القول 
ات التي أرادها المنظم، هل هذه العلاقة  ة الخلف ق ارة أخر هل هناك إرادة حق ع ة و ة أم موضوع ل ش

ة؟   .للوصول إلى صفقات بیئ
ة  م الصفقات العموم ة على هذا التساؤل تقتضي التعرف على المعاییر التي وضعها تنظ إن الإجا

ار المتعامل المتعاقد   .من أجل إخت

ة عرف عدة تطورات،  أن قانون الصفقات العموم  Grégory شار الأستاذوقد أ"من المعلوم 
Kalflèche  ا یهدف إلى التقلیل من نفقات مثل قانونا میزان ة  ان قانون الصفقات العموم ا  أنه تارخ

س أفضل عرض،  ار أقل عرض ول ظهر من خلال إجراء المناقصة التي تهدف إلى إخت الدولة وهو ما 
عد قرار رة المنافسة تأخرت في الظهور إلا  والذ فتح المجال لإدخال القواعد  Million et Marais وأن ف

ة م الصفقات العموم قة على قانون المنافسة في تنظ قوم على 242"المط ار المترشحین  ار إخت ح مع وأص
موجب المادة  ة الجزائر  م الصفقات العموم رسه تنظ منه حینما نصت على  78أحسن عرض وهو ما 

ار المت ارا في دفتر الشرو ولابد أن تستند على ضرورة أن تكون معاییر إخت ورة إج عامل المتعاقد مذ
ا الإقتصاد ار أحسن عرض من حیث المزا   .25إخت

ارة أحسن عرض فقد فصلت المادة  ع في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78وحول المقصود 
سیتین، تمثلت الأولى ف قوم على نقطتین رئ ار العرض  ار العرض ذلك حینما جعلت إخت ي إستناد إخت
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ار  ة فتمثلت في مع ة المستدامة، أما النقطة الثان التنم على عدة معاییر من بینها النجاعة المتعلقة 
  .26السعر لوحده إذا سمح موضوع الصفقة

أن المادة  قاعدة أحسن عرض  78من الملاح  التقید  الرغم من إلزامها المصلحة المتعاقدة 
ة، إلا أنها في نفس الوقت منحت المصلحة المتعاقدة السلطة التقدیرة في  أساس لمنح الصفقة العموم

ار البیئي هو  ارة أخر فإن المع ع ة لتطبی قاعدة أحسن عرض و ار الطرقة الملائمة والمناس إخت
ار نسبي خاضع لإرادة المصلحة المتعاقدة، فإذا ما أرادت المصلحة المتعاقدة الإستناد إلى مع ار مع

ة على البیئة اسات سلب   .السعر لوحده فقد ینجر عنه إنع
من المرسوم  5في الواقع أن الأصل في تعرف قاعدة أحسن عرض یجد مصدره في المادة 

ة  247- 15الرئاسي رقم اد التي تقوم علیها الصفقات العموم التي ألزمت المصالح المتعاقدة بإحترام الم
ة المال العام، أ أن قاعدة أحسن عرض تجمع بین نجاعة الصفقة لتحقی نجاعة الطلب العمومي و  حما

ار ترشید إستعمال المال العام عین الإعت ة مع الأخذ  ان لابد من إستناد قاعدة أحسن  27العموم ولهذا 
ار السعر  ار البیئي موضوع الدراسة ومع ار المع عین الإعت ح عدة معاییر أ الأخذ  عرض على ترج

العودة إلى المادة78م تتضمنه المادةوهو ما ل م  72، إلا أنه  ات لجنة فتح الأظرفة وتقی المحددة لصلاح
ه المادة  ار أحسن عرض جاء النص علیها  78العروض إضافة إلى ما جاءت  أضافت نقطة ثالثة لإخت

ح عدة معاییر من بینها مع/3:"....ما یلي ار السعر، الذ تحصل على أعلى نقطة إستنادا إلى ترج
ار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات ان الإخت   .....".إذا 

قى السلطة  ة البیئة، غیر أنه ت رنا یتواف مع حما ما سب وأن ذ ح عدة معاییر  ان ترج إذا 
ار العرض   .التقدیرة للمصلحة المتعاقدة في إخت

ة:المطلب الثاني   إبرام عقد الصفقة العموم
ه الشرو لإنجاز الصفقة عد رسو الصف ة على المتعامل المتعاقد الذ توفرت ف قة العموم

ة التي أشارت  ام التعاقد ة التي یتعین فیها إحترام الأح ة تأتي مرحلة إبرام عقد الصفقة العموم العموم
لحة على المص 95وفي هذا الإطار فقد ألزمت المادة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 95إلیها المادة 

ة  س انات رئ انات إلى ب حیث تنقسم هذه الب انات،  ة بجملة من الب المتعاقدة تضمین عقد الصفقة العموم
ة انات تكمیل   .و

ام المادة ة، فقد أشارت أح عد البیئي في عقد الصفقة العموم من المرسوم  95وحول إدراج ال
ة لعق 247-15الرئاسي رقم ة الإلزام انات التكمیل ة على النحو ضمن الب د الصفقة العموم

ة المستدامة:"....التالي ة البیئة والتنم حما   ."البنود المتعلقة 

ة على  م الصفقات العموم ة، ألزم تنظ ام عقد الصفقة العموم حرصا منه على ضمان تنفیذ أح
ة ولهذا 28المصلحة المتعاقدة ضرورة الحرص على إیجاد الضمانات الضرورة لتنفیذ الصفقة العموم
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فالة حسن تنفیذ الصفقة  م  ة البیئة فإنه یتعین على المتعامل المتعاقد تقد الغرض وفي إطار حما
م  ة، التي تتراوح ب ة الخدمات الواجب % 10و% 5العموم عة وأهم من مبلغ الصفقة حسب طب

  .29تنفیذها
ا ن للمصلحة المتعاقدة فرض عقو م ة  ة تحدد نسبها في حالة مخالفة الإلتزامات التعاقد ت مال

ة ات فرضها أو الإعفاء منها في عقد الصفقة العموم ف   .30و
ن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ لأخطر إجراء والذ یترتب  م ة البیئة  في سبیل تعزز أكثر لحما

ة من جانب واحد وقد أكدت المادة    :على هذا الإجراء على النحو التالي 150عنه فسخ الصفقة العموم
سبب "  ون مبررا  ة من جانب واحد، عندما  فسخ الصفقة العموم ام  ن المصلحة المتعاقدة الق م

  ."المصلحة المتعاقدة
  :خاتمة

عد البیئي في مختلف نصوصه  ة سعى المشرع الجزائر لإدراج ال ات التنم ة لمتطل إستجا
ة إحد الأدوات المحققة للم انت الصفقات العموم ة، ولما  ان لابد من أن ترتكز القانون ة،  شارع التنمو

ة البیئة وتمت  مفهوم حما ة الجزائر  م الصفقات العموم ار البیئي، ولهذا الغرض تأثر تنظ على المع
موجب المرسوم الرئاسي رقم ة لأول مرة  المعدل للمرسوم الرئاسي  338-08الإشارة إلى البنود البیئ

م ال250-02رقم   .لاحقة هذا التوجه، لتأكد مختلف المراس
عد تطورا ملحوظا،  ه الإیجابي  ة في جان المجال البیئي في عقود الصفقات العموم إن الإهتمام 
ة فق  عد البیئي مدرج ضمن بنود عقد الصفقة العموم عرف إحاطة شاملة، فال لكنه في نفس الوقت لم 

ة، أ أن مع شمل مختلف مراحل إبرام الصفقة العموم ة وهو بذلك لا م الصفقات العموم الجة تنظ
س المشرع الفرنسي الذ عبر صراحة عن ضرورة إحترام  انت معالجة محتشمة على ع ار البیئي  للمع
ة، ولعل هذه المعالجة المحتشمة من قبل المنظم الجزائر  البیئة عبر مختلف مراحل إبرام الصفقة العموم

اع م  ن لهذا التنظ ن إرجاعها إلى أنه لم  بیر ساد  م عد إهمال  ة البیئة  ل في مجال حما طو
قة لسنة  مات السا ة 2008التنظ ة خص ضا لعدم وجود أرض ن إرجاعها أ م ما أن هذه المعالجة   ،

ة لد القائم بإبرام الصفقة  ستدعي وجود ثقافة بیئ ة  ة بیئ تسمح بتفعیلها فالقول بتحقی صفقات عموم
ارة أخر لابد ع ة و ة البیئة   العموم ة في مجال حما اف صفة  ونا  شر م ون المورد ال    .أن 
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